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 ..الملخص
 

كام اختبار التباين فى تطبيقات حوكمة الشركات المالية لتي تعمل وفق احيهدف البحث إلى 
درجة الشريعة الإسلامية عن مثيلاتها التقليدية بدول الخليج العربي إضافة إلي التعرف علي 

التزام هذه الشركات المالية بتطبيق نظم وتعليمات الحوكمه الصادرة عن الجهات المهنية 
أبرز عوامل تطبيق الحوكمه بهذه  لتحديديسعى كما  والتشريعية المنظمة لحوكمة هذه الشركات.

مع التركيز  عن متابعة ذلك التطبيق المسئولةتأثير الانضباط بتطبيقها والجهات و  لشركاتا
 بهذا الصدد إضافة إلى طرق معالجة تكاليف تطبيقات الحوكمه.على دور ومهام المدقق 

  
يتناول الثاني  بينما ستعرض الأول منها أدبيات الموضوعإلى أجزاء ثلاثة، ي بحثنقسم اليو

المالية  الشركاتفي فحص تقارير الحوكمه لعينة مختارة من تلك داني المتمثل الجانب المي
، علاوة على الشركاتالإسلامية والتقليدية ومقارنتها بالأحكام والتعليمات المنظمة لحوكمة هذه 

مؤسسة  84وقد تم اختيار عدد  الافادات التى حصلت من معدي ومراقبي تقارير الحوكمه.
 مؤسسة مالية تقليدية. 52و الإسلاميةل وفق احاكم الشريعة منها تعم 52مالية، 

 
طبيعة من حيث  الدراسة شركاتنوعي بين  تباينوجود عدم إلى بجزئه الثالث  بحثال وخلص

عن جهات  الصادرةالحوكمه ضوابط إضافة الي الالتزام بالحوكمة ودرجة الانضباط بتطبيق 
العوامل  اختلافات فيلم يستدل على وجود بينما ة. المالية بالمنطق الشركاتأعمال علي ة الرقاب

 المالية. الشركاتوالمسئوليات المترتبة على تطبيق الحوكمه بكلا النوعين من 
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 تمهيد

المالية وزيادة  الشركاتبتعاظم الاهتمام العالمي لتطبيق أسس الحوكمة وضوابطها في 
الجهات الرقابية بالدول، برزت الحاجة الممارسات الهادفة للتحقق من تطبيقات الحوكمة من قبل 

المالية المختلفة في تطبيق تعليمات ومعايير الحوكمة  الشركاتإلى تقييم مستوى الانضباط بين 
. وقد توالت الدراسات الهادفة للتعرف للحوكمهالمنظمة  والرقابية المعنيةالصادرة عن الجهات 

المالية  الانهياراتالدول بعد حالات  وكمة في كثير منحعلى مستوى الانضباطية بتطبيق ال
حماية حقوق و  ةالرقابي خاصة من الجوانب 5002العام  منذوالتلاعب بالبيانات المالية  الإفلاسو 

وتعتبر دول الخليج العربي من بين . (Handle & Li, 2005) المتعاملين بالأسواق المالية
هيئات هات الرقابية بها وفى مقدمتها بموجة تطبيقات الحوكمه حيث بدأت الجالدول التي تأثرت 

ببسط نفوذها وتعليماتها لضمان حسن تطبيق الرقابة وتوفير الآليات الدول هذه المال فى 
التأكيد علي مهام ومسئوليات علاوة على  المناسبة لحماية المتعاملين ومستخدمي البيانات المالية

 .بهذا التطييق الداخليين والخارجيينسابات مدققي الح
 
لى إالمالية علي اختلاف طبيعتها او شكلها القانوني بادرت  الشركاتلا ريب ان العديد من و 

عن نتائج تلك التطبيقات من  فتريهر تطبيق الحوكمه وأصدرت تقاريالتزامها بالإعلان عن 
مستوى الالتزام لحاجة إلى قياس تبرز امن هنا المالية.  هامعاملاتالجودة وسلامة  منطلق تحقيق

على  هتأثير علي عوامل هذا التطبيق و للتعرف  الشركاتطبيق أسس ومعايير الحوكمة بتلك بت
ذات الطبيعة الخاصة كتلك العاملة وفق احكام الشريعة الإسلامية مقارنة مع مثيلاتها  الشركات
ويعتمد بهذه الدراسة على فحص التطبيق الفعلي لأنظمة الحوكمه بكلا النوعين من . التقليدية
ات ودرجة الانضباط بالتعليمات المنظمة لممارسة الحوكمه بها، إضافة إلى الافادات الشرك

المحصلة من الجهات ذات العلاقة بحوكمة هذه الشركات كالجهات الرقابية بالدولة ومكاتب 
التدقيق وجهات التنظيم المالي كهيئات أسواق المال والبنوك المركزية وبعض افراد الرقابة 

ة للشركات الخاضعة لأحكام الشريعة الاسلامية بالتعاملات المالية وربما بدرجة الشرعية بالنسب
في تفعيل الدور الرقابي على  الدراسةهذه تساهم ولا ريب ان  أقل مستخدمي البيانات المالية.

توفير الاطمئنان و لما لها من تأثير بالغ في الاقتصاد وحياة المجتمعات  الشركاتأعمال هذه 
مما يجنب احتمالات التلاعب والغش المالي كتلك الواردة  الشركاتإدارة تلك  بحسن ةقوالث

 ,Ar.wikipedia) بأدبيات الاحتيالات المالية العالمية خاصة بالعقد السابق من هذا القرن

2009.) 
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 مشكلة الدراسة

 المالية التي تعمل وفق احكام شركاتطبيقات الحوكمه بالتأتي هذه الدراسة للوقوف على ت
فقد بات ضروريا  التقليدية بدول الحليج العربي. الشركاتالشريعة الإسلامية مقارنة بمثيلاتها من 

الوقوف علي حقيقة تلك التطبيقات ومدي اتساقها ومتطلبات التشريعات المهنية والقانونية إضافة 
ت والنظم سلامة البيانابشأن خدمي البيانات المالية تسم التحقق من مدي تطابقها ورغباتإلى 

وكيانها القانوني، ونشاطها  الشركاتتلاف وربما تتباين التطبيقات باخ. الشركاتبتلك والتشغيل 
يعرف بفجوة هذه الشركات، أو ما لتلقائيا علي طبيعة تقارير الحوكمه هذا فهل سينعكس 

 (. McEnroe & Martens, 2001) ين فى تطبيقات الحوكمهالتوقعات إشارة إلى التبا
 

تطبيقات هل توجد فجوة توقعات بين  :فى الإجابة عن التساؤل التاليد مشكلة الدراسة وتتجس
 المالية الإسلامية والتقليدية من الجوانب التالية: الشركاتمن لحوكمه بين كلا النوعين ا

 صحة البيانات المالية المنشورة.و  ةالتشغيليسلامة العمليات  .2

 .شركاتالاالمسئولية عن تطبيقات الحوكمه بهذه  .5

 .سلامة تقارير الحوكمه المعدة للجهات الرقابية .2

 العوامل المحددة لتطبيقات الحوكمه. .8

 طرق معالجة تكاليف الحوكمه. .2

 دور ومهام مدققي الحسابات فى تطبيقات الحوكمه والمسئوليات المترتبة عليه. .6

 لتطبيقات الحوكمه.أبرز العوامل المحفزة  .7

 
 الدراسة أهداف

المالية بمنطقة الخليج العربي  بالشركاتتطبيقات الحوكمه لى التحقق من إتهدف هذه الدراسة 
مثيلاتها  عنالاسلامية ة العاملة وفق احكام الشريع بالشركاتتلف خوما ان كان هذا التطبيق ي

والتقارير  التشغيليعلي الأداء ان وجد هذا الاختلاف أثر . علاوة على هذا، يسعي لبيان التقليدية
ذلك اثبات تم فى حال الرقابية. و  تعد للأغراضبالأخص تلك التي  الشركاتذه الصادرة عن ه

صحة  مع ضمانالشركات بتلك  ةالتشغيليعلي سلامة العمليات يتم فحص مدي تأثيره  التباين،
وسبل مسبباته و العوامل المؤثرة بهذا التباين كما ويمكن تحديد المنشورة.  ودقة البيانات المالية

الجهات الرقابية كالبنك م امما يسهل من مهز تطبيقات الحوكمه بالشركات عامه توظيفها لتحفي
 .الجهات المهنية الأخرى ذات الصلةهيئة سوق المال و و  المركزي
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 الدراسةأهمية 
 :التاليةفى البنود تكمن أهمية الدراسة 

مرتبطة المهنية والتشريعات القانونية ال بالإصداراتلمدى الالتزام أنها توفر مقياس  .2
 المالية العاملة بالمنطقة. الشركاتوتطبيقاتها من قبل  بالحوكمة

والبنوك المال للجهات الرقابية كهيئات أسواق الأداء الرقابي تساهم في رفع كفاءة   .5
 المركزية.

المشاركة فى مع  بالحوكمةذات العلاقة تقييم التحديات التى تواجه مدققي الحسابات  .2
 وضمان حقوق مستخدمي البيانات المالية.تحقيق الرسالة الرقابية 

ترشيد قراراتهم تأسيسا على  فى منطقةق مال الاسو أمتخذي القرارات المالية بمساعدة  .8
الضوابط التى ومدى اتساقها مع  المنشورةالبيانات المالية مع  المتزامنةتقارير الحوكمه 

 أسواق المال. اتتضعها هيئ

والشفافية وتوفير المعلومات  الإفصاحالحالة من  الوصول لمثل هذه أنمما لا ريب فيه  .2
المناسبة لمتخذ القرار تساعد بدورها على تنمية الاستثمارات المحلية وتحفز من 

 المشاركات الاستثمارية الأجنبية مما يعود على الدولة بالمنفعة.

ه قيمولا أقل من تلك الأمور ما ستقدمه نتائج هذه الدراسة وما شابهها من معلومات  .6
 الشركاتطرق تناول تقارير الحوكمه بكلا النوعين من تحديد  منمدققي الحسابات تمكن 
 ء مهنة مراقبة الحسابات.بما يحقق التطور المهني المستمر والتحسن فى أداالمالية 

توفر نتائج هذه الدراسة منطلقا هاما للبدء بأعمال التنسيق والعمل المشترك بين  وأخيرا .7
 بدول الخليج العربي بما يحقق النهوض بأسواق مال المنطقة. هيئات أسواق المال

 
 الدراسات السابقة
براهين والاستدلال بالتطبيقات الحوكمه المختلفة في جوانب بعرضها للالسابقة تنوعت الدراسات 

فمنها ما استند إلى . وضعف في تأثيرها على متخذي القرارات  ممارستهالقصور في لحصائية الا
والخلوص إلى اثبات فجوة بالتوقعات  ذات المصلحة او التأثر بتقارير الحوكمهئات فالتوقعات 

 McEnroe) وترتيب مسئوليات مهنية وقانونية عن عدم المصداقية بتقارير الحوكمه لتلك الفئات

& Martins, 2001; Almer & Brody, 2002; Lin & Chen, 2004; Carol & 

Evans, 2004; Fadzlly & Ahmad, 2005; Alleyne & Howard, 2005; Saeidi, 

2012; Kangarlouei et al, 2012; ). 
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والنهوض القصور بتطبيق الحوكمه معالجة لبمجموعة من التوصيات أخرى راسات بينما ختمت د
 ,Ojo)كالقيام بحملات التثقف والتوعية المهنية والمالية لمستخدمي التقارير المالية  هابتقارير 

2006; Lee et al, 2008; Dixon & Woodhead, 2006)  او احكام الضوابط والمعايير
من مجموعة الأخذ ببل وحتي  (Schelluch & Gay, 2006)المهنية المرعية بهذا الخصوص 

انتهي آخرون الي تبرير و  .(Haniffa & Hudaib, 2007)الأعراف والقيم الاجتماعية السائدة 
نظرا  تهاآخرون إلى خطور التي حذر ، (Sidani, 2007) "تلك الحالة بما يسمي "فجوة المعقولية

ينادي  ماليس مستغربا حينو (. Saha & Bauah, 2008الشركة )لاتساعها ومخاطرتها على 
بعض الباحثين إلى تبني مدخل قيمي معنوي مرتبط بالاعتبار الاجتماعي للقائمين علي تطبيقات 

ثم تطورت تلك (، Haman et al, 2010)الحوكمه من مدققي الحسابات ومن في حكمهم 
دعت لتلك النوع من ( التى Sarac & Yucel, 2012راسة )أوسع بموجب د التوصية إلى نطاق

خلصت دراسات مماثلة إلى نفس و  المعالجة في المراحل الأكاديمية من دراسة علم المحاسبة.
و دراسة  (Stone & Lightbody, 2012كدراسة ) ولكن من زوايا مختلفةالسالفة النتائج 

(Oliver et al, 2010 )( ودراسةBui & Porter, 2010 .) 
 

الباحثين من عزى تلك الحالة إلى مجموعة من العوامل ذات التأثير المتفاوت بحسب نوع ومن 
أو دراسة ، (Chukwudumebi et al, 2012)نيجريا لوحظت في كما وطبيعة عملها  لشركاتا
(Porter et al, 2012فى المملكة )  ت بمعالجتها عوامل لتلك الحالة وناد 2التي حددت المتحدة

ومن . (Giacomino &  Akers, 2012دراسة )هو ذات المنوال بو  ،عبر التوعية المهنية
( Jeppesen & Van, 2012أغرب ما نشر من دراسات ذات علاقة بهذا الموضع، دراسة )

تلك الحالة الي عوامل ونسبت راجعة التى قامت على افتراض التلازم بين مهنة المحاسبة والم
  المحاسبين أنفسهم.بين  اختلافات

 
ومن بعض النتائج المستخلصة بالدراسات السابقة ما نسبت ابرز عوامل تلك الحالة إلى رغبة 

المالية مع وجود جوانب ضعف في  للشركهالإدارة في تعظيم الدخل وتحسين الحالة المالية 
(، وهو يخالف ما توصلت اليه García-Meca et al, 2009بيقها )أنظمة الحوكمه والالزام بتط

ذات نظم الحوكمه وتطبيقاتها  لشركاتمن ان ا (Adjaoud & Ben-Amar, 2010)دراسة 
ومنها ما جنحت إلى عوامل مرتبطة بخصائص المميزة تتسم بأداء مالي وتوزيعات ربحية عالية. 

  ,El-Gammal & Showeiryهاتهم الشخصية ) الإدارة ومراقبي الحسابات وسلوكياتهم واتجا

الاستقلالية عند تطبيق الحوكمه واتباع  لانعدام (، بينما يراها آخرون نتيجة مباشرة2012
  (.Joshi & Wakil, 2004الإرشادات والأدلة الصادرة عن الجهات المهنية )

http://search.proquest.com.ezproxy.lib.ucalgary.ca/indexinglinkhandler/sng/au/Showeiry,+Michel/$N?accountid=9838
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سابقة إلى موضوع الدراسة الحالية ما جاء بدراستين، الأولي قام بها الدراسات اقرب ال ولعل

Olson & Zoubi. 2008  المالية التي تعمل  لشركاتاللنظر في اعتبارات التفرقة بين أداء
التقليدية بمنطقة الخليج العربي  الشركاتوفق احكام الشريعة الإسلامية مقارنة بنظيراتها من 

حيث خلصت الدراسة إلى مجموعة من الاعتبارات التي تساعد في فهم هذا التباين بين كلا 
ة لهذا الاعتبار من بين م وتطبيقات الحوكمه. علي ان الأهمية النسبيانظك الشركاتالنوعين من 

وتطبيقاتها الاعتبارات الأخرى محدودة ولا تساعد كثيرا في بناء نموذج قياسي لتأثير الحوكمه 
 .الشركاتة وبالتالي التعرف على مقدار التباين بين كلا النوعين من المالي الشركةعلى أداء 

 
 Alnasser & Joriah 2012به  الأقرب إلى فحوى الدراسة الحالية، ما قامو أما الدراسة الأخرى 

المالية الإسلامية ونظيراتها التقليدية من حيث  المصارفحثان أوجه التباين بين حيث تناول البا
 من خلال فحص ممارسات الحوكمه علي عينة مختاره من المصارفتطبيقات الحوكمة 

بالحالية  معالهدف أالدراسة الحالية إلا ان . وبالرغم من التقارب بين هذه الدراسة و الآسيوية
ليشمل الوقوف على أبرز العوامل المؤثرة في تطبيق الحوكمه علاوة على اختبار انعكاساتها على 

الإحصائية بالدراسة الحالية أوسع  الاختباراتكما ان نطاق  الأداء التشغيلي واتخاذ القرارات.
أنها ذات تأثير مباشر ليتضمن تحديد فرضيات اختبار لمتغيرات تابعة وأخرى مستقلة يعتقد ب

على تطبيقات الحوكمة من خلال ما تم الخلوص اليه بالدراسات السابقة. وأخيرا، فإن تركيز 
بدول  الإسلامية والتقليديةالمالية  بالشركاتعلي تطبيقات الحوكمه الممارسة  الحاليةالدراسة 

الية المتفقة مع احكام الشريعة الخليج العربي ربما يكسبها بعدا أكثر دقه نظرا لعراقة الممارسة الم
 الإسلامية عن تجارب الدول الأخرى.  

 
 الدراسةمنهجية 

إلى  الراميةفى هذه الدراسة عن مثيلاتها من الدراسات المشابهة  المتبعةلا تختلف المنهجية 
ومحاولة قياسها  الشركاتبتطبيقات الحوكمه بين كلا النوعين من  وجود فروقاتالتحقق من 
فبالإضافة إلى الدراسات  صين وصولا لنتائج قابلة للتعميم وتحقيق الاستفادة منها.بأسلوب ر 

 والمرفوعة الشركاتعن هذه  الصادرةفحص تقارير الحوكمه المكتبية لأدبيات الموضوع تم 
تلك في إعداد فاوت تيلحظ وجود و  .الشركاتللجهات الرقابية او الجمعيات العمومية لهذه 

بوجود اختلافات في محتواها بالرغم من النص في غالبية تلك التقارير على التقارير بما يوحي 
المالية.  الشركات حوكمةإعدادها وفق التعليمات والضوابط والمعايير المهنية الصادرة لأغراض 
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ان وجدت  –تلك التقارير لجداول مقارنة للتعرف على حقيقة تلك التباينات أخضعت لهذا الأمر، 
 نه.كما سيأتي بيا –

 مجتمع الدراسة
شمل مجتمع الدراسة كل الشركات المساهمه المدرجة ضمن القطاع المالي بسوق الأوراق المالية 
بدولة الكويت والمملكة العربيه السعوديه وسوق ابوظبي والدوحه إما من واقع قوائم الإدراج 

عليها جهات رسمية  الصادرة عن أسواق المال بهذه الدول او بالتصنيفات او الفهارس التى تقوم
شركة بمنتصف  287او أهلية بالدولة. وقد بلغت هذه الشركات وفق هذا التصنيف اكثر من 

. ويمكن القول بأن قطاع الشركات المالية هو الأكبر والأبرز بين القطاعات الأخري 5022العام 
ارات نظرا لطبيعة دول الخليج من كونها ذات سيولة عالية وضيق فى حجم وفرص الاستثم

الأخري. ويحتوي هذا القطاع المئات من الشركات بأحجام ومجالات متنوعة موزعة في دول 
الخليج. وتجدر الإشارة إلى ان هذه الشركات المالية تخضع لعمليات دمج او تعديل أوضاع او 

 تصفيه او تخارجات يترتب عليها ربما تغيير شكلها القانوني او حتي التأثير في استمراريتها.
 خصائص الديمغرافيه لعينه الدراسةال

تمثل عينة الدراسة مجموعة منتقاة من الشركات العاملة وفق احكام الشريعة الإسلامية وأخرى 
تقليدية مصنفة ضمن القطاع المالي في دول الخليج العربي ولديها ما لا يقل عن سنتين 

ائمة الشركات التي أعلنت ماضيتين في إعداد تقارير متاحه عن تطبيقات الحوكمه. وبعد مسح ق
عن اعدادها لتقارير الحوكمه على مواقعها الالكترونية او من خلال قواعد البيانات المتخصصة 

المتخصصة بالشركات المدرجة بالخليج، علاوة على التقارير المنشورة من  Zawyaكقاعدة زاويه 
الشركات التي ينطبق عليها قبل مكاتب الوساطات الماليه او الشركات الاستشارية، وجد ان عدد 

 شرط اعداد تقارير الحوكمه لعامين متتالين على الأقل كانت على النحو التالي:
 

 الاسلامية التقليدية الشركات
 58 82 المصارف
 22 64 الاستثمارية

 21 76 الصرافة والتأمين
 *2 45 الوساطات المالية

 -- 5 الاستشارات المالية**
 66 962 الاجمالي

  موجب الإفادة المحرره على الموقع الالكتروني للشركة بأنها فقط تتداول بالاسهم التي تنطبق عليها الاحكام الماليه للشريعة الإسلاميةب*

 تتضمن شركات الاستشارات الشرعيه والخدمات الاقتصادية والتحليلات المالية ودور الخبره.** 
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نتين على الأقل ماضيتين من مصادر قوائم وتم التحقق من شرط اعداد تقارير الحوكمه عن س
الشركات الممثلة لمجتمع الدراسة أعلاه، إضافة إلى الاتصال المباشر للشركات او من يقوم على 
اعداد تقارير الحوكمه بها، حيث غالبا ما يقوم على إعداد تلك التقارير محاسبين من داخل تلك 

عمليات التشغيل بالشركات المالية أو مكاتب الشركات او ممن لهم علاقة بتدقيق الحسابات او 
عداد تقاريرها الفتريه. وفي بعض  تدقيق شرعي يناط بهم مهام الاشراف على أعمال الحوكمه وا 
الحالات التي تعذر الحصول على تقرير بشكل مباشر من تلك الشركات لأسباب متصلة 

والمرفوعة للجهات الرقابية بالدولة بالسرية، لجأ الباحث لتقارير الحوكمه عن أعمال تلك الشركات 
كهيئات أسواق المال ومفتشي البنوك المركزية ومدققي العمليات الشرعيين بالشركات المالية 

 الإسلامية وهى حالات محدودة جدا لم تتجاوز الحالتين. 
وفى سبيل تسهيل وتعجيل الحصول على المعلومات، تم الاعتماد على الشركات ذات التمثيل او 

املة بسوق الكويت للأوراق المالية او لديها فروع محلية بالكويت بغالب الحالات. وقد اختيرت الع
 52% ، وعدد 22( بواقع 76شركة مالية إسلامية من أصل اجمالي العينة المحتمله ) 52عدد 

عداد تقارير 1شركة مالية تقليدية من أصال اجمالي العينه المحتمله ) %( ولها سجل بتطبيقات وا 
لحوكمه ومن ثم تقديمها للجهات الرقابية بالدولة. وسبب هذا التفاوت في نسبة الشركات ا

الإسلامية عن التقليدية هو كبر حجم الشركات الأخيرة مع التنوع الكبير في الخدمات المالية التي 
ا تقوم على تقديمها كالتأمين والصرافه وغيرها، بينما هذه النوع من الخدمات لا تزال بمراحله

 الابتدائية في حالة الشركات العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
 

 تحليل البيانات أساليب
تلك الشركات للتأكد من  تقارير حوكمةلتحليل استخدم أسلوب التحليل المقارن بصورة أساسيه 

كما . ورفعه للجهات الرقابيةاعداد التقارير الحوكمه ومن ثم في تطبيقات او التباين التطابق 
استند إلى الأسلوب الوصفي المتمثل في تأمين ملاحظات ومشاهدات ومقابلات مع القائمين 
على تقارير الحوكمه بالشركات وبعض الجهات الرقابية للحصول على مزيد من الايضاح بشأن 

وقد اطلق على الأسلوب الأخير بالإفادات تطبيق الحوكمه والابلاغ عنها بالتقارير الإلزامية. 
تعبر بواسطتها يزها عن فحص متن تقارير الحوكمه وللدلالة على ان المعلومات المحصلة لتمي

 بالضرورة عن اصحابها بما لديهم من خبرة وعلاقة مباشرة فى تطبيقات وتقارير الحوكمة.
 

 مصداقية الأسلوب اختبار
ت، تم ودلالة أسلوب المقارن بين كلا النوعين من الشركافى خطوة تهدف للتأكد من صدق 
شركتين ماليتين اسلاميتين ومثلهما لتقريرين حوكمه من عرض المنهجية والأسلوب وعينة 
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ومدى المتبع للأسلوب  والدلالةعلى عدد من الزملاء بالكلية للتحقق من المصداقية تقليديتين 
وسبل بديلة للتغلب  المقارنةالجداول وقد وردت ملاحظات متعددة حول . مناسبته لهدف الدراسة

على بعض البنود التي لا تعد متكررة في تقارير الحوكمه مما يعني عدم توافرها ببعض تلك 
 التقارير. 

حداثة تطبيقات الحوكمه بدول خاصة فى ظل ارتفاع  د تيقن للباحث أهمية هذه الملاحظاتوق
ط والمعايير المنطقة والجهد الرقابي القليل نسبيا في التأكد من تطبيقات الحوكمه والالتزام بالضواب

وهو أمر متبع فى غالبية الدراسات المماثلة، علاوة على انه موثق المهنية الدولية بهذا الشأن، 
 (.Serkaran, 2003) الاختباريفى أدبيات التحليل 

 
 تحليل البيانات

ذات الأهداف والمنهجية المماثلة.  جاءت نتائج الدراسة فى معظمها متسقة مع الدراسات السالفة
طي تقارير الحوكمه للشركات الإسلامية والتقليدية مع الافادات التي  دما ور ل مقارنة  فمن خلا

أدلى بها معدي تلك التقارير او من يقوم بالرقابة على إعدادها، يتبين لنا  درجة كبيرة من التوافق 
ول جد-حول دوافع تطبيقات الحوكمه بين كلا النوعين الإيجابي بين كلا النوعين من الشركات 

فنسب التقارب تكاد تكون متطابقة في بعض بنود الدوافع وفق ما ورد بنص تلك  (.2رقم )
التقارير او ما تم التصريح به من قبل معدي تلك التقارير الأمر الذي يظهر نوعا من التقارب 

أكبر  التقليديةمتوسط الملاحظات في حالة الشركات ن كانت ا  و بأسباب تطبيق الحوكمه بهما ، 
نظرا لحداثة تلك  ا من متوسطها في حالة الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلاميةيسير 

التطبيقات في الشركات الإسلامية مقارنة بالشركات التقليدية.  وربما يتوقع ان يكون هذا التجانس 
ا يثير النمطية في إعدادها، على أن م باعتبارتقارير الحوكمه  طيبالدوافع استنادا على ما ورد 
  .الدوافعتلك لافادات حول التعجب التقارب أيضا في ا
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 (1جدول رقم )
 والتقليديةالإسلامية  المالية الشركاتتطبيقات الحوكمه في دوافع 

المالية  الشركات فيالحوكمه  تطبيق دوافع

 والتقليدية الإسلامية

 الشركات التقليدية  الشركات الاسلامية

 التصريح التقرير التصريح التقرير

 %62 %22 %66 %28 المالية لمتبعة بالشركةالسياسات المحاسبية ا .1

حوكمه التزام الشركة بتطبيق معايير ال .5
 المهنية والقانونية

67% 25% 27% 82% 

 %81 %22 %22 %82 طبيق الحوكمهفى ت الشركةإدارة  اهتمام .2

 %62 %22 %24 %85 الحوكمه بالشركةفاعلية نظم  .8

 %27 %62 %20 %81 امها الأساسيونظ طبيعة الشركة .2

 %72 %54 %78 %56 رير الحوكمه وكفاءة اعدادهاقيمة تقا .6

المسئوليات المترتبة على عدم اعداد تقارير  .7
 الحوكمه

12% 1% 41% 20% 

 %12 %8 %46 %6 دوافع أخرى..  .4

 %75 %64 المتوسط

 ير بالشركةالإفادة من معد التقر : التصريح النص بمتن تقرير الحوكمه: التقرير 
 

العاملة وفق  لشركاتالتباين فى احكام وضوابط الحوكمه الصادرة لحول المقارنات وفيما يتعلق ب
يسيرا نلحظ شيئا  -5جدول رقم  - احكام الشريعة الإسلامية وتلك العاملة وفق المنهج التقليدي

تقارير الحوكمه بالذات فيما يتعلق بفترات اعداد  من التباين بين النوعين من الشركاتأيضا 
والمفارقة الأكثر . الحوكمه ومتطلباتها وأنظمةم مع تعليمات ءوتغيير أنظمة التشغيل بالشركة للتوا

إفادات معدي التقارير عن بند اعتبار تقارير الحوكمه عنصرا في تقييم أداء الشركة دونما وجود 
اث فرقا في متوسطات ، ولعل هذا ما ساهم في إحدالمعدةما يعزز هذا من تقارير الحوكمه 

 .جوهريالمقارنة لصالح الشركات الإسلامية وان كان هذا المتوسط أيضا غير 
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 (9جدول رقم )

 المالية الإسلامية والتقليدية لشركاتاحكام وضوابط الحوكمه الصادرة لتباين 

 التباين بضوابط الحوكمه بالنوعين أوجه
 الشركات التقليدية  الشركات الاسلامية

 التصريح التقرير التصريح رالتقري

تتعارض وانظمه تشغيل  حوكمة أنظمةاتباع . 2
 الشركة

8% 26% 22% 85% 

صدارفترات تطبيق الحوكمه . 5  %22 %46 %20 %72 تقاريرها وا 

 %21 %80 %45 %27   وانظمه الحوكمه لتوائمالشركة  تغيير انظمه. 2

 الصادرةمدى الالتزام بالتوجيهات والتعليمات . 8
  عن الجهات الرقابية بالدولة

15% 4% 16% 2% 

كفاية نظم الحوكمه وتطبيقاتها لأعمال . 2
  المالية الشركات

45% 24% 74% 52% 

 أداءتقييم  فياعتبار تقارير الحوكمه عنصرا . 6
 الشركة

21% 42% 1% 12% 

 %84 %21 المتوسط

 د التقرير بالشركةالإفادة من مع: التصريح النص بمتن تقرير الحوكمه: التقرير
 

 الشركاتعدم وجود فروقات في العوامل المحددة لتطبيقات الحوكمه في بمتغير أما ما يتصل 
 2فيبين الجدول  العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية عن تلك العاملة وفق المنهج التقليدي،

وعليه  من الشركات.كثيرا بين النوعين  تفاوتةنسب المقارنات التي تدل على عدم وجود عوامل م
مما يدل على كثير من التطابق %( 75% و 78) متباعدةفإن المتوسطات بين الفئتين لم تكن 

كما يلحظ تماثل فى  فى تلك العوامل المحددة لتطبيقات الحوكمه بالشركات المالية بنوعيها.
للأغراض  المقارنات في البنود المتعلقة بأحكام الرقابة على تطبيقات الحوكمه سواء كانت

 (.8و  2الداخلية أو الخارجية )البند 
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 (3جدول رقم )
العاملة وفق أحكام الشريعة  الشركاتفروقات بالعوامل المحددة لتطبيقات الحوكمه في 

 الإسلامية عن تلك العاملة وفق المنهج التقليدي 

 بالنوعين عوامل تحديد تطبيق الحوكمه
 الشركات التقليدية  الشركات الاسلامية

 التصريح التقرير التصريح التقرير

 %10 %1 %44 %25 طبيعة نشاط الشركة ونظامها الأساسي. 2

حجم الشركة من حيث رأس المال وعدد . 5
 الموظفين

68% 22% 61% 51% 

وجود هيئة رقابة داخلية او مدقق داخلي او . 2
 هيئة شرعية

12% 7% 10% 1% 

او  الرقابة الخارجية مثل من هيئة المال. 8
 البنك المركزي

11% 2% 14% 5% 

 %42 %28 %71 %24 ونشر تقارير الحوكمه الإفصاح. 2

 %10 %2 %41 %6 اعتبارات مالية وتنافسية. 6

 %75 %78 المتوسط

 الإفادة من معد التقرير بالشركة: التصريح النص بمتن تقرير الحوكمه: التقرير
 

العاملة  الشركاتوجود فروقات في المسئولية عن تطبيقات الحوكمه في  باحتماليةما يتعلق أما و 
أن  8، يبين الجدول رقم وفق أحكام الشريعة الإسلامية عن تلك العاملة وفق المنهج التقليدي

%، و 15) المسئولية فى كلا النوعين من الشركات محددة بغالبها علي إدارة الشركة نفسها
بين %( 64% و 62)المقارنات متوسط  تقارب. فقد %(18% و 16) ومدقق حساباتها %(18

النوعين من الشركات بشكل تام وهو أمر غير مستغرب فى ظل الالزام القانوني والمهني الذي 
كمه بالمقام الأول على إدارة الشركة ومدقق حساباتها يحدد المسئولية والتبعية على تطبيقات الحو 

بالإضافة إلي أن بعض التعليمات الصادرة من البنوك  كمه.المكلف بالرقابة ومتابعة تقارير الحو 
المركزية تلزم الشركات المالية الإسلامية بتعيين هيئات رقابة شرعية للتحقق من مطابقة عمليات 
التشغيل مع أحكام الشريعة الإسلامية والتعاملات المعتبرة وفق النظام الأساسي للشركة 

 الإسلامية.
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 (4جدول رقم )
العاملة وفق أحكام الشريعة  الشركاتفي المسئولية عن تطبيقات الحوكمه فروقات ب

 الإسلامية عن تلك العاملة وفق المنهج التقليدي 
 

 بالنوعين المسئولية عن تطبيق الحوكمه
 الشركات التقليدية  الشركات الاسلامية

 التصريح التقرير التصريح التقرير

 %18 %6 %15 %4 تقع المسئولية علي إدارة الشركة. 2

وجمعية  الإدارةتقع المسئولية على مجلس . 5
 المساهمين

81% 22% 82% 21% 

 %6 %18 %8 %16 تقع على مكاتب تدقيق الحسابات. 2

 %5 %17 %2 %200 تقع على الجهات الرقابية بالدولة. 8

سلامه نظام الرقابة الداخلي واجبه مثل التحقق من . 2
 للشركه

25% 44% 26% 48% 

 إدارةعن تقارير الحوكمه من قبل  الإفصاحتشمل  .6
 الشركة

2% 17% 2% 12% 

 %16 %8 %15 %4 مسئولية تضامنية علي كل الجهات الرقابية بالشركة .7

 %64 %62 المتوسط

 الإفادة من معد التقرير بالشركة: التصريح النص بمتن تقرير الحوكمه: التقرير
 

 لشركاتافي المسئولية عن تطبيقات الحوكمه في فروقات  وجودوبخصوص قياس احتمالية 
 2يبين الجدول رقم  ،العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية عن تلك العاملة وفق المنهج التقليدي

لى درجة كبيرة نسب المقارنات بين النوعين من الشركات حيث ملخص  هذا بتكرر التطابق وا 
بمهام التحقق من تطبيقات الحوكمه إلى مراقب البند. وكون أن غالبية الشركات بنوعيها تعهد 

 باعتبارهنجد أن غالبية الملاحظات حول المسئولية كانت توجه إلى مراقب الحسابات  ،حسابات
الجهة المسئولة الأولي أمام الجمعية العامة للشركة عن تقارير الحوكمه. لهذا نجد التماثل تقريبا 

وفق  حوكمةلمسئولية على هذا المراقب من اتباع نظام متكرر فى كافة البنود المتعلقة بطبيعة ا
% 68) ومن ثم الإفصاح المناسب عنه%( 10% و 44) الأعراف المهنية والتشريعات القانونية
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% 41) ، علاوة على التحقق من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية وربطها بنظام الحوكمة%( 61و 
 .%(62% و 75) حالات مخالفة لهذا أيوالإبلاغ عن  %( 10و 
 

 (5جدول رقم )
العاملة وفق أحكام الشريعة  الشركاتعن تطبيقات الحوكمه في  المسئولةفروقات بالجهات 

 الإسلامية عن تلك العاملة وفق المنهج التقليدي 
 

مدقق حسابات الشركة التحقق من تطبيق على 

 الحوكمه عبر

 الشركات التقليدية  الشركات الاسلامية

 التصريح التقرير يحالتصر  التقرير

معتبر من  حوكمةاتباع نظام . التأكد من 2
 جهة مهنية

25% 44% 1% 10% 

 %51 %61 %22 %68 عن نظام الحوكمه المطبق الإفصاح.  5

كل مقومات تطبيق نظام . التحقق من توافر 2
 الحوكمه

12% 7% 10% 1% 

تقارير الحوكمه . التحقق من الإفصاح الكامل 8
 الفترية

11% 2% 14% 5% 

عن عدم الانتظام بتطبيق الإفصاح الكاف . 2
  الحوكمه

24% 71% 28% 42% 

بالشركة عدم كفاية نظام الرقابة الداخلي  .6
 لضمان تطبيق الحوكمه

6% 41% 2% 10% 

 %62 %28 %75 %51 احكام الحوكمه فيعن المخالفات  الإبلاغ .7

 %75 %78 المتوسط

 الإفادة من معد التقرير بالشركة: التصريح وكمهالنص بمتن تقرير الح: التقرير
 

بالشركات الاسلامية وللوقوف على حقيقة الفروقات في مهام المدقق المعني بتقارير الحوكمه 
بين الجدول تم مقارنة تلك المهام من خلال فحص تلك التقارير والافادات كما هو م، والتقليدية

بين النوعين من الشركات في كافة بنود قارنات الم نسبحيث نجد التقارب الشديد في  6رقم 
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%(. وقد جاءت مهمة التأكد من سلامة 61% و 67مهام المدقق وفى المتوسطات أيضا )
عمليات التشغيل وأنظمة الشركة وسياساتها والالتزام بضوابط الحوكمه بمقدمة المهام وبنسب 

ب المقارنات بنوعي وفى حين انخفضت نس %. 16% إلى 78مقارنة عالية تراوحت بين 
الشركات بشأن تحديد مهمة إبداء الرأي بشأن تأثير تقارير الحوكمه على استمرارية الشركة 

، نلحظ ارتفاع %( 85% إلى 26إلى نسب متدنية )من والمخاطر التي ربما تواجهها بالمستقبل 
بتقارير تلك النسب حال فحص مهمة المدقق بالتأكد من توافر الإفصاح الكامل والشفافية 

 عن نوعي الشركات. الصادرةالحوكمه 
 

 (6جدول رقم )
 والتقليدية الإسلاميةفي بطبيعة ومهام المدقق المكلف بتقارير الحوكمه فروقات 

 

 الحوكمهطبيعة ومهام المدقق المكلف بتقارير 
 الشركات التقليدية  الشركات الاسلامية

 التصريح التقرير التصريح التقرير

 بيانات المالية وسلامة أنظمة الرقابة ...أولا: صحة ال
التأكد من أن السياسات المتبعة بالشركة تعكس  .2

حقيقة العمليات التجارية التي تمت بالشركة خلال 
 العام المالي

12% 1% 18% 6% 

 من تطبيق الشركة لمتطلبات الحوكمهالتأكد  .5
 المختلفة

12% 7% 16% 8% 

ية الداخلية التأكد من كفاية وكفاءة النظم الرقاب .2
 والالتزام بها بتقارير الحوكمه

42% 27% 46% 28% 

عدالة وانتظام الالتزام بأنظمة التشغيل التأكد من  .8
 وسياسات ولوائح العمل بالشركة

78% 56% 66% 28% 

 ...تقارير الحوكمها: مسئولية المدقق عن تقييم نيثا
تقارير الحوكمه تضمن استمرارية التأكد من أن  .2

 قريبعمالها بالمستقبل الفى أالشركة 

58% 76% 24% 45% 

تقارير الحوكمه تظهر أي مخاطر التأكد من أن  .6
 مستقبلة ناجمه عن عدم تطبيق الحوكمه

21% 42% 26% 48% 

الحوكمه إلى أي مشاكل ذات تأثير فى تقرير  ةر اشالإ .7
 على تطبيق نظام الشركة الأساسي ولوائحها

20% 70% 58% 76% 
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الكافيه لأي مخالفات جوهرية  الأدلةالحصول على  .4
 لنظام الشركة وسياساتها وبيانها في تقارير الحوكمه

85% 24% 21% 62% 

 ...والشفافية الكاملة: مستوى الإفصاح لثااث
الإفصاح عن التغير فى تطبيق السياسات من  التأكد .1

بما لا يتعارض ومتطلبات  والمبادئ المحاسبية
 الحوكمه مع بيان ذلك التغيير

87% 22% 22% 81% 

تأثير التحقق من وجود إفصاح كاف عن  .20
 -ان وجدت –البيانات المالية المهمة الحوكمه على 

28% 46% 22% 42% 

تأثير عمليات ه عن الحوكم قريرالإفصاح بت .22
على تطبيقات  -ان وجدت–الغش والتضليل 

 الحوكمه

54% 75% 52% 71% 

عدم كفاءة نظام الرقابة حالة الإفصاح عن  .25
وتأثيرها على تطبيقات  -ان وجدت –ي الداخل

 الحوكمه

84% 25% 22% 87% 

 %61 %67 المتوسط

 
 

 7يبين الجدول رقم وأما ما يتعلق بتكاليف تطبيقات الحوكمه بالشركات الاسلامية والتقليدية ف
المقارنات حيث أتت متقاربة ايضا كما هو الوضع فيما سبق. ولا ريب ان ارتباط  نسبملخص 

ودة التقارير امر نسبي وتقديري كما يتضح من خلال افادات معدي التقارير في التكلفة بج
عدم وجود تباينات كبيرة بين النوعين من الشركات %( ، إلا أنه يثبت 10% و 44الحالتين )

حول جودة التقارير ودرجة قبولها من قبل الجهات الرقابية بالدولة بحيث لم تسجل سوي حالة رد 
أركان التقرير وعدم الالتزام بإعداده  لاختلاللشركة عن فترة ماضية  حوكمة واحدة فقط لتقرير

وفق الضوابط المعتمدة من قبل هيئة مال. علاوة على أن الجوانب المادية المرتبطة في تكليف 
 8مكاتب التدقيق بإعداد تقارير الحوكمه تكاد تكون منعدمة بموجب الإفادات على البند رقم 

يما يخص الإفصاح وبشفافية عن أعمال الحوكمه بكلا النوعين من وف. 6ضمن الجدول 
الشركات تقاربت النسب ولكن على مستوى الافادات باعتبار ان هذا البند تقديري بالمقام الاول 
ويعبر عن مدي استجابة إدارات الشركات للتعليمات الصادرة بخصوص نشر تقارير الحوكمه. 

في الإفصاح عن  الكاملةلشركات ممتد إلى إقرار حقيقة الشفافية وأخيرا التوافق بين النوعين من ا
%( بما فيها تكاليف تطبيقات الحوكمه، وأيضا على طريقة تحميل 42% و 71تقارير الحوكمه )

 %(.10% و 41ضمن مصاريف الإدارة او كمصاريف التشغيل ) باعتبارهاتلك التكاليف سواء 
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 (6جدول رقم )
العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية عن  الشركاتفي الحوكمه بتكاليف تطبيقات فروقات 

 تلك العاملة وفق المنهج التقليدي 
 

 الحوكمهتكاليف 
 الشركات التقليدية  الشركات الاسلامية

 التصريح التقرير التصريح التقرير

 %10 %1 %44 %25 ثر علي جودة تقارير الحوكمهتؤ . 2

من تقارير  قةتحدد بناء على النتائج المحق 5
 الحوكمه

68% 22% 61% 51% 

 %1 %10 %7 %12 تحدد بناء علي النتائج من التقارير 2

 %5 %14 %2 %11 لا تتأثر بالمنافسة بين مكاتب التدقيق. 8

 %42 %28 %71 %24  عنها بشفافية كاملة الإفصاحيتم . 2

 %10 %2 %41 %6 الإدارةتحميلها ضمن مصاريف  .6

 %10 %2 %41 %6 التشغيليةالمصاريف  احتسابها ضمن .7

 %75 %78 المتوسط

 الإفادة من معد التقرير بالشركة: التصريح النص بمتن تقرير الحوكمه: التقرير
 

لجداول المقارنات في تطبيقات الحوكمه بين الشركات الإسلامية مما تقدم من استعراض 
الشركات الإسلامية في  ي تطبيقات الحوكمهف االأكثر تأثير ترتيب العوامل  إعادةيمكن والتقليدية، 

العوامل في الشركات ذات  1يبين الجدول في حين  4على النحو المبين فى الجدول رقم 
% 52.74) في الحالتينهو الأكثر تأثيرا  الالزام القانوني والمهنيعامل التقليدية. ويلاحظ أن 

كأقل العوامل  ر تقارير الحوكمهالإفصاح ونش. وجاء عامل (للتقليدية %55.42 و للإسلامية
، في حين كان الترتيب الأخير في هذه العوامل في %(1.58) في حال الشركات الإسلاميةتأثيرا 

على أن  %(.1.26)وجود هيئة رقابة او مدقق داخلي او هيئة رقابة شرعية الشركات التقليدية 
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ما يعزز من فرضية عدم وجود المتوسط المحسوب للحالتين كان متقارب بشدة إلى حد التطابق م
 تباين بين الشركات المالية الإسلامية والتقليدية في تطبيقات الحوكمه.

 
 (8جدول رقم )

 ر تأثيرا في تطبيقات الحوكمه بالشركات الاسلاميةالعوامل الأكث

 العامل المتوسط الحسابي نسبة التأثير الترتيب
 الالزام القانوني والمهني 4.55 21.78% 1
  الرقابة الخارجية مثل من هيئة المال او البنك المركزي 4.16 19.91% 2

 ونظامها الأساسي الشركةطبيعة نشاط  3.77 18.05% 3

4 16.08% 3.36 
وجود هيئة رقابة داخلية او مدقق داخلي او هيئة 

 شرعية
من حيث رأس المال وعدد الموظفين الشركةحجم  3.12 14.94% 5  

ونشر تقارير الحوكمه الإفصاح 1.93 9.24% 6  
 المجموع 20.89 100% --

 

 (2جدول رقم )
 تطبيقات الحوكمه بالشركات التقليديةالعوامل الأكثر تأثيرا 

 العامل المتوسط الحسابي نسبة التأثير الترتيب
 الالزام القانوني والمهني 4.78 22.81% 1
  نك المركزيالرقابة الخارجية مثل من هيئة المال او الب 4.30 20.51% 2

 ونظامها الأساسي الشركةطبيعة نشاط  3.59 17.13% 3
  ونشر تقارير الحوكمه الإفصاح 3.26 15.55% 4

من حيث رأس المال وعدد الموظفين الشركةحجم  3.11 14.84% 5  

6 9.16% 1.92 
وجود هيئة رقابة داخلية او مدقق داخلي او هيئة 

 شرعية

 المجموع 20.96 100% --
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  ص النتائجملخ

 يمكن تلخيص نتائج تحليل البيانات السالفة فيما يلي: 

وربما والتقليدية  الإسلاميةالمالية  الشركاتتطبيقات الحوكمه بين تباين فى لا يوجد  .2
المتطلبات المهنية والقانونية  فيالتطبيق إلى حقيقة التماثل  فيطابق يعكس هذا الت

. وحتي على النطاق العالميبنوعيها بالمنطقة المالية  الشركات فيلتطبيقات الحوكمه 
بإبداء الرأي حول خارجي المكلف مدقق الالعلى وتقع مهمة التحقق من هذا التطبيق 

إضافة إلى الجهات الرقابية المسئولة عن متابعة تقارير الحوكمه بهذه تقارير الحوكمه 
يتفق والمتطلبات بما الشركات الأمر الذي يوفر الضمان الكافي لتطبيقات الحوكمه 

سلامه البيانات  ضمنالصادرة عن الجهات التشريعية والمهنية بما ي والتعليماتالمهنية 
  المالية. الشركةوالعمليات التشغيلية ب

إلى الافادات من قبل معدي تلك التقارير  إضافةتبين من خلال فحص تقارير الحوكمه  .5
تماثل حوكمه بالشركات المالية وجود وبعض القائمين على الجوانب الرقابية لتطبيقات ال

وربما ينسب هذا إلى بشأنها من قبل الجهات المهنية  الصادرةنظم الحوكمه والتعليمات ب
تلك الأنظمة والضوابط تخدم المصالح العامة وتحمي حقوق المساهمين كون أن 

 من أيضاالمالية من احتمالات سوء التشغيل بما يسهل  الشركاتوالملاك كما تحصن 
 .مهام ومسئوليات مدققي الحسابات

عن تطبيقات الحوكمه  المسئولةالجهات تحديد حول  يذكرلم يستدل على وجود تباين  .2
، فالمتحقق من التقارير والافادات أن إدارة الشركة والتقليدية الإسلاميةالمالية  الشركةب

 الرقابية بالبلد.الجهات تطبيقات الحوكمه يتبعها  فيتتحمل القدر الأكبر من المسئولية 

وان تفاوتت من  الشركاتكلا النوعين من  فيتتشابه العوامل المحددة لتطبيق الحوكمه  .8
 فيسنوات التشغيل وطبيعة مجالات العمل  فيلتفاوت ربما بسبب احيث ترتيب الأولوية 

 كلا النوعين من الشركات.

وأسس اختيار  توحدت نتائج فحص تقارير الحوكمه بشأن طرق تحميل تكاليف الحوكمه .2
وذلك والتقليدية  الإسلاميةالمالية  بالشركاتمكاتب التدقيق المسئولة عن تقارير الحوكمه 

عن تلك التقارير ومضمونها  بالإفصاحبيان الشفافية الكاملة  فيعلى غرار التوحد 
 وطرق تكليف مكاتب التدقيق بشأنها.

العوامل الأكثر تأثيرا بشأن قليدية والت الإسلاميةطابقت حالتي تقارير الحوكمه بالشركات ت .6
الالزام المهني والتشريعي الكفيل وجود  فيتركزت حيث  الفاعلةالحوكمه في إحداث 

بالدولة. وعلى الجانب الآخر لم  الرقابة جهاتالمن قبل بضمان تطبيقات الحوكمه 
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 احداث ذلك التأثير )مثل حجم فيتحظي الخصائص المؤسسية بقدر كبير من الاعتبار 
لى حد ما طبيعة نشاطها(، الأمر الذي يعزز  الشركة او رأس مالها أو وعدد موظفيها وا 
والتقليدية  الإسلامية الشركاتنوعي تباين بين الأساس للدراسة بعدم وجود المنطلق من 

 من حيث طبيعة نشاطها او خصائصها.

 
 

 الخاتمة

في تشغيل  والسلامةدرجة الأمان المالية إلى تحقيق أعلي  الشركةيهدف تطبيق نظام الحوكمه ب
 الشركاتطبيعتها او نظامها الداخلي. وبالرغم من الفروقات في تشغيل   باختلافالمالية  الشركة

التقليدية، إلا انهما يتماثلان تقريبا في تطبيقات الحوكمه  الشركاتالمالية الإسلامية عن تلك 
م الحوكمه وأهدافه الرامية إلى تحصين هذا إلى أهمية نظاويرجع عنها.  المنبثقةاوالتقارير 

ومع أيا كان نوعها من سوء التشغيل او احتمالات الانحراف عن مسارها المخطط.  الشركة
المالية الإسلامية والتقليدية إلا انهما يتماثلان في  بالشركاتاعتبار خصوصية انظمه التشغيل 

بهذا  الواجبةالحوكمه واعداد التقارير ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية الواردة بشأن تطبيقات 
 الخصوص.

 
المالية قاطبة لا تبرر عدم تطبيقها  الشركاتتكاليف تطبيقات الحوكمه في ريب فيه أن لا مما و 

والالتزام بها كممارسة مؤسسية لا بديل عنها لضمان حسن إدارتها ولتوفير مقومات الموثوقية 
انتهت ويعزز هذا الأمر ما  لية على وجه الخصوص.الما الشركاتمن قبل  المأمولةوالشفافية 

 الشركةواثرها في تحسين أداء كبير في دوافع وعوامل تطبيقات الحوكمه تقارب من  إليه الدراسة
 المالية بغض النظر عن طبيعتها.
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